الطعن رقم 1275 لسنة 48 ق - جلسة 5-12-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار
- خلو التشريع الاستثنائي لايجار الأماكن من تنظيم حالة معينة وجوب الرجوع الي القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتدا بقوة القانون .

(2)    إيجار
- وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969 عدم جواز تطبيق حكم المادة 21 منه بشأن إمتداد عقود المساكن لصالح المستفيدين منه وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني .


(3)    إيجار
- عقود إيجار الأماكن بسبب حرفة المستأجر . إنتهاؤها بوفاته منوط برغبة ورثته إذا كانت ممارسة المهنة تعود منفعتها عليه وحده حق ورثة المستأجر والمؤجر في إنهاء العقد متي كانت المنفعة تعود عليهما معا .


القاعدة
1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد العامة الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد أنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإستثنائى . 

2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين أستأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية ثم توفى فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و لما كانت المادة 21 منه حددت المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع و إنما يسرى عليه حكم القواعد العامة . 

3- مؤدى المادتين 601 و 602 من القانون المدنى  - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت مورث أحد المتعاقدين فىعقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته فإنه أخذاً بما دلت عليه المذكرة الإيضاحية للمادة 601 من القانون المدنى لا ينتهى بمجرد وفاة المستأجر و إنما يجوز لورثة هذا المستأجر وحدهم طلب إنهاء العقد إذا كانت ممارسة المستأجر لمهنته أو حرفته بالعين المؤجرة تعود منفعتها عليه وحده كما يجوز لهم و للمؤجر طلب إنهائه إذا كانت المنفعة الناتجة عن ممارسة المستأجر لمهنته أو حرفته بالعين المؤجرة تعود عليه و على المؤجر معاً . لما كان ذلك و كانت ممارسة مورث الطاعنين لمهنته بالعين المؤجرة تعود فائدتها عليه وحده فلا يكون للمؤجر أو ورثته طلب الإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر المذكور و يكون الحكم إذ قضى بإنتهاء العقد و الإخلاء من العين المؤجرة كعيادة طبية مخطئاً فى تطبيق القانون . 
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المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون 
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المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى 


تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها فإذا خلا التشريع 


الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد 


العامة الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد أنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون 
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إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين أستأجر العين محل 
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النزاع لاستعمالها عيادة طبية ثم توفى فى ظل سريان القانون رقم 
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 ، و لما كانت 


المادة 
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 منه حددت المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود 
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